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        الخطــــــــةالخطــــــــةالخطــــــــةالخطــــــــة                                  

        
  ــــــــــةــــالمقدم                                                                

  .معايير التفرقة بين العمل الولائي و العمل القضائي : أولاأولاأولاأولا                
   المعيار الشكلي- : الأولى الفكرة – )01
 . المعيار الموضوعي- :  الفكرة الثانية – )02

  . القضائيةالأعمال الولائية و الأعمالتصنيف  : ثانيـاثانيـاثانيـاثانيـا                
  . أعمال التصديق و التوثيق–) 01
 .عمال الإذن و الإجازة أ- ) 02
 . أعمال الرقابة و الضبط- ) 03

   الأعمال الولائيةأنواعبعض  : ثالثـاثالثـاثالثـاثالثـا                
  التصديق على العقود التوثيقية –) 01                   

   الترخيص ببيع أموال قاصر-  )02                   
  ساهمةم عقاد الجمعية العامة لشركة الترخيص بتمديد ان- ) 03                   

                          من شرط السن في الزواجالإعفاء   -) 04                

  ارةـــ عقد الترشيد لممارسة التج -) 05                  
   ــةـــــادة الكفالـــ  شه  - ) 06                   
  ى الدفاتر التجاريةـ علرالتأشي   - ) 07                   
  ى العرائضــــر علــوام    الأ- ) 08                   
  ادة الجنسيةـى شهـع علـالتوقي   - ) 09                   

  

  .            بعض أنواع الأعمال القضائية : ارابعــرابعــرابعــرابعــ                  

    القسم الاستعجالــي-  )01                   
  قسم الجنــــــح  – )02                   
  ــر الأداءـــ أوامـ-  )03                   

  الات في التنفيذـ الإشك– )04                     

      الخاتمـــــــة : خامســاخامســاخامســاخامســا                  
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            قدمـــــــــةقدمـــــــــةقدمـــــــــةقدمـــــــــةالمالمالمالم                                  

        
 النزاعات و ذلك بالكشف عـن الحـق و        وظيفة  القاضي تنحصر أساسا في حسم        إن  

 أعتـدي  قـد   على من يتبين أنـه      إسناده لصاحبه و توفير الحماية له بتوقيع الجزاء القانوني          
 ـ  يةخل بارتكابه هذا الفعل بقاعدة قانون     عليـه و أ   ذه الوظيفـة   و لاشك أن قيـام القاضـي به

حول هذا الحق  يدعيه أحدهما لنفسه و يزعم أن الآخر           رض وجود نزاع بين  شخصين       ـيفت
 ـ عل اعتداءالآخر من جانبه أن هذا الحق حقه أو ينكر صدور           يزعم  اعتدي عليه بينما     ى ــ

 يتخذ شكل الخصومة و تعرض على القاضـي         لى القاضي ما يطرح النزاع ع   و ل .ق غيره ـح
الذي بعد التحقيق بين الطرفين يحسم النزاع طبقا للقانون مما يؤدي إلى إنهائه بصورة تمنـع                

  .استمرارهمن 
قد لا ينـصرف إلـى فـصل النـزاع القـائم بـين               غير أنه يمكن أن عمل القاضي     

تخاذ تـدابير  اجل ي لأ وء إلى القاض  ن أو عدة أطراف إنما تقتضي الضرورة اللج       ـــالطرفي
ا ما يستهدف إلى المحافظة على الحق أو على ضمانه و منها ما يقصد إلى  تأكيد                 ـمنهمعينة  

ق أو إقراره سواء كان ثمة نزاع قائم بالفعل أو كان النزاع على وشك الوقوع أو كان                 ــالح
 ـ                 ـ ــقتـض لا فت ـقد قام ثم انتهى بل و لو حتى و لو لم يكن هناك نـزاع أص  يـي بالتال

أن يتدخل القاضي بماله من سلطة لاتخاذ التدابير ذلـك لان الفـرد              رورة و المصلحة  ـالض
 و لكن نحتاج إلى التـساؤل مـا إذا كـان            1ممنوع عليه اتخاذها بنفسه بحكم تنظيم المجتمع        

ن اذ هذه التدابير إلى سلطة القضاء المسندة إليه أصلا ؟  لاشـك أ             ـي اتخ ـالقاضي يستمد ف  
اء هو حسم للمنازعة و في الحالات المذكورة من قبل فـلا            ـالجواب يكون بالنفي لأن القض    

توجد منازعة و لا حسم و تسمى بالتالي السلطة الولائيـة و تمـارس مـن طـرف رئـيس          
  .المحكمة
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   : معيار التفرقة بين السلطة الولائية و القضائية: أولا 
  

 ـ لإصـدار        إن سلطة القاضي لا تقتصر على حسم الخصومات التي ترفع إليه             م ـ حك
اص ـ اختـص   بأدائه بـل أن      الآخر الطرفين و يلزم     لأحدقضائي ينهي النزاع و يقرر الحق       

 ـ يكون المقصود منها المحافظـة عل  للأفراد الأوامر إصدار    يشمل أيضا سلطة   القاضي ى ــ
وضع معين إلى أن ينظر النزاع القائم أو الذي سيقوم بشأنه أمام المحكمة و لهـذا يقـال أن                   

   و القضائيةالأوامرفالولائية تكمن في إصدار  . للقاضي وظيفة ولائية ووظيفة قضائية 
  :ن ــي فكرتيـ فزه ــيجار التفرقة بينهما نالحقوق و معيفي حسم النزاعات و إقرار 

  :المعيار الشكلي : الأولىالفكرة  )01
  

  . بحججهم و دفـوعهم    الإدلاءالعمل القضائي يكون إذا سبقه حضور الخصوم أمامه و          
 ـ اللازم الإجـراءات و دون إتبـاع      الأطرافيتم في غير مواجهة     أما العمل الولائي     ة ــ

  .وىـــــللدع
 المقضي  الشيءة  ــلمعيار الشكلي على أن العمل القضائي يحوز حجي       أضاف أنصار ا   و

و مبينا للمواد القانونية المطبقة أما العمل الولائي لا يحوز علـى قـوة              فيه و يكون مسببا     
  . المقضي فيه و لا يحتاج إلى تسبيبالشيء

لمميـزات  ت مـن ا ـ و إن كانالإجراءاتوجه لأنصار هذا المعيار عدة انتقادات منها أن       
الضرورية للعمل القضائي إلا أنها ليست من طبيعته و لا تلازم بينهما و ذلك مثـل أمـر         

 ـ ـي تح ـ الشكلية الت  الإجراءاتفهو أمر قضائي بالرغم أنه يصدر إتباع        الأداء   ا ـاط به
  . و تقديم حججهم و دفوعهمالأطرافالمحاكمات من حيث الدعوى و حضور 

 :الموضوعيالمعيار : الفكرة الثانية  )02
  

 بطبيعة التصرف الذي يصدره القاضي فإذا كان مـؤدى          الأخذيتجه هذا الأخير إلى       
 مـن الحقـوق و       أي نزاع قائم بين طرفين حول حق       هذا التصرف إلى فض الخصومة      

ذا التصرف يعتبر حكما و يكون مـصدره سـلطة          ـا فه ـحدهمالقاضي يقرر الحـق لأ   
 مجـرد إجـراء أو تـدبير لا يـستهدف حـسم             أما إذا كان التصرف   . القاضي القضائية 

ه المحافظة على وضع أو صيانة مـصلحة        ـد ب ـا يقص ـالخصومة و تقرير الحق و إنم     
 على أساس الاعتبارات الملائمة و تقدير الظروف لا على أسـاس تطبيـق              الأفرادلأحد  

  .القانون فإنه يعتبر أمر مصدره سلطة القاضي الولائية

  

  

  
    394، 393 سابق صفحة مرجع
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يمارس فيها القاضـي سـلطته      اك عدة حالات    ـهن :  الولائية الأعمالتصنيف  : ثانيا  
و ي الفقه بتقسيمها إلى عدة مجموعـات     ــالولائية إلى حد لا يمكن حصرها و لذلك يكتف        

  :منها 

 حيث يكون عمل القاضي مجـرد        : سلطة القضاة في التوثيق و التصديق      )01
 أو إجراءات أو يكون عمله تصديقا على تـصرف تـم            إثبات لما يتم أمامه من تصرفات     

مثل خارج مجلس القضاء و عرض على القاضي لفحصه و التعرف على مطابقته للقانون              
  .التصديق على العقود التوثيقية 

ع و  ـي المجتم ــراف ف ــإن إرادة الأط    جازةسلطة القضاة في الإذن و الإ     ) 02
 ـ  نشاطهم قد تشل بفعل أزمات و القاضي يتد         ـ الإرادةة  ـخل لحل أزم  ـ ـ ف ة ـي الطبيع

  . أزمتين االقانونية نفهم من خلال ذلك أن إرادة الفرد يمكن أن تصيبه
 إنما لطبيعة المشرع أي     الإنسان أزمة طبيعية كالجنون و أزمة أخرى لا تعود إلى طبيعة           

ولائية وضع قاعدة قانونية تعجزه عن تنفيذ أعماله إلا بعد تدخل القاضي بواسطة سلطته ال             
 و إعطاء لها دورها أو مساعدتها      الإرادةت  ـصابأ التي   الأزمة لإزالةفالقاضي هنا يتدخل    

        . بالتصرف في أموال قاصر الإذن القانوني مثل الأثرلترتيب 

ث يكون عمل القاضـي هـو       ـحي : سلطة القضاة في الرقابة و الضبط      -)03
  1.يؤدي إلى التحقق من سلامتهامراقبة بعض التصرفات أو ضبط بعض المسائل بما 

   :بعض أنواع الأوامر الولائيةبعض أنواع الأوامر الولائيةبعض أنواع الأوامر الولائيةبعض أنواع الأوامر الولائية: : : : ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 

 ـالمبدأ أن كل العق:   التصديق على العقود التوثيقية –) 01  ــــ  ةـود التوثيقي
 ـ              ن القـضاء   ـالمحررة من طرف الموثق لها حجية مطلقة و لا يحتاج إلى أي تصديق م

 ـ     من ق  05بإعتبار الموثق ضابط عمومي طبقا للمادة        ا حجيـة   ـانون التوثيق و عقوده له
 ـ             ات ـى الـسلط  ـلغاية الطعن فيها بالتزوير و لكن إذا أراد شخص أن يعرض أحدها عل

 ـ ـالاجنبية فإنه يتعين عليه عرضها أمام رئيس المحكمة التي توج           ـ ـد بدائرته ب ـا مكت
 ـلاف ذل ـى خ ـالموثق للتصديق عليها ما لم توجد إتفاقيات دولية تنص عل          ك  طبقـا  ــ

  . من قانون التوثيق20ادة ــملل

 من قـانون الاسـرة   87 فإنه طبقا للمادة  : الترخيص ببيع أموال قاصر   - )02
 ـ               ن إذا كـان    ـيكون الاب وليا على أولاده القصر و بعد وفاته تحل الام محله قانونا و لك

 ـللقاصر أموال عقارية أو منقولة فإنه وليه لا يستطيع التصرف فيها سواء بالبي       ع أوـــ
القسمة أو الرهن أو المصالحة إلا بعد أن يتحصل على ترخيص من رئيس المحكمة الذي               

 مـن   88 في المادة    موال إذا أراد القيام بإحدى التصرفات المذكورة        رتها تلك الأ  توجد بدائ 
  : و الوثائق المطلوبة هي سرةقانون الأ

  
   

===================================================  
  . في قانون الاجراءات المدنية98-97عمر مستشار بالمحكمة العليا محاضرات ملقاة على الطلبة القضاة سنة زودة ا 1
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   طلب خطــي من ولي القاصر -
  . شهادات ميلاد القصـــــر-
   شهادة ميلاد الولــــــي -
  . الفريضة إن كان الولي متوفيا-
   وثيقة تثبت الشيىء المراد التصرف فيه-
  .أ. من ق2 /87 وفاة وفقا للمادة  شهادة-
  . طــابـــع جبائــــــــي-

  نعقاد الجمعية العامة لشركة مساهمةالترخيص بتمديد ا – )02
 ـ         شركة المساهمة هي الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم و تتكـون م             ن ــ

 ـاـ و لا يمكن أن يقل عدد الـشرك شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم    ن ـء ع
 ـ م 592 شركاء ماعدا في الشركات ذات رؤوس أموال عمومية طبقا للمـادة             ةسبع ن ــ

  .القانون التجاري
قل في السنة خلال ستة أشهر التي تـسبق         لأة العامة العادية مرة على ا     ـو تجتمع الجمعي  

مـن   676جراءات المدنية و     من قانون الإ   172 طبقا للمادتين      قفل السنة المالية و لكن      
 ـ  ـدارة أو المدير العام لشركات المـساهم      انون التجاري يمكن لمجلس الإ    الق ذر ـة إذا تع

 كانت هناك أسباب جدية و موضوعية تبرر تأجيـل           العامة العادية إن   عليها عقد الجمعية  
 ـ       إل  بعد السداسي الأو  هذه الجمعية إلى ما      ي ـن تحصل على إذن من رئيس المحكمة الت

 ـ و ذلك بعد تقـديم الوثائ      تأجيل انعقاد الجمعية  بشركة  يوجد فيها المقر الاجتماعي لل     ق ــ
  :التالية 

 ـ عقد الجمعية العام   لتأجيل الجدية و الموضوعية     الأسبابطلب مكتوب يتضمن     - ة ــ
  . جوان30لى رئيس المحكمة قبل إموقع من المدير العام للشركة يقدم هذا الطلب 

 .نسخة من القانون الأساسي للشركة -
 .نسخة من السجل للشركــــة  -
   طابــع جبائــــي  -
 ـسن الرشد القانوني لإ   إن   :  من شرط السن في الزواج     الإعفاء – )03 رام عقـد   ـب

 ـ من قان  07 سنة سواء للرجل أو المرأة طبقا للمادة         19الزواج هو بتمام       ون ـــ
 ـ ــعليه الحص  عقد الزواج    لإبرامو لمن لم يبلغ السن القانونية       الأسرة   ى ـول عل

ترخيص مكتوب من رئيس المحكمة التي يوجد فيها مسكن صاحب الطلـب و ذلـك        
 ـى ال ــن عل ـبعد التأكد من توفر المصلحة و الضرورة و قدرة الطرفي          زواج  ــ

ضي فيما يتعلق بآثار عقد الـزواج مـن         و بالتالي يكتسب الزوج القاصر أهلية التقا      
 . حقوق والتزامات  

  : راج الاعفاء هي      الوثائق المطلوبة لاستخ
  طلب من ولي القاصر موقع و مؤرخ  -
 .لاد القاصــرـــادة ميــــشه -
 ورةـا صـــة عليهــشهادة طبي -
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لا يجوز للقاصر ذكرا أم أنثى البالغ من العمـر          : عقد الترشيد لممارسة التجارة    )04
 سنة كاملة و الذي يريد مزاولة التجارة أن يبدأ في العمليات التجاريـة كمـا لا                 18

ن قد  ـمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمها من أعمال تجارية إذا لم يك            ي
ادق عليـه  ـحصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مص   

بويـة أو   ا أو غائبا أو سقطت عنه سـلطته الأ        من المحكمة فيما إذا كان والده متوفي      
ذا الإذن  ــنعدام الأب و الأم و يجب أن يقدم ه        استحال عليه مباشرتها أو في حال ا      

 ــو ذلك ما تنالكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري     ه المـادة  ـص علي
 سـنة طبقـا     19هلية القانونية لممارسة التجارة هي      من القانون التجاري إذا الأ     05

د ترشـيد    من القانون المدني و لمن لم يبلغ هذه السن أن يتحصل على عق             40للمادة  
 .من رئيس المحكمة 

  : الوثائق المطلوبــة 
  .طلب من ولي القاصر مؤرخ و موقع -
 .شهادة ميلاد القاصــــــــر -
 .طابع جبائــــــــــــي -
   : شهادة الكفالـــة–) 05

فقة و تربية و رعاية قيام            الكفالة هي التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من ن          
ي الكافل  ـ   و يشترط ف     الأسرة من قانون    116 طبقا للمادة    تم بعقد شرعي  بنه و ت  الأب با 

 ـأن يكون قادرا على رعاية القاصر و تنصب الكفالة على الولد القاصر ال       ذي يكـون  ــ
ول الكفالـة   ـ و تخ  الأبوين لا بد من موافقة      الأخيرة معلوم النسب و في الحالة       أومجهول  

  الأصـلي د  ـمنح العائلية و الدراسية التي يتمتع بها الول       للكافل الولاية القانونية و جميع ال     
  .الأسرة من قانون 121، 120، 119، 118: كما تنص عليه  المواد 

 ـ ـل و يتعي  ـو تستخرج شهادة الكفالة في المحكمة التي يوجد فيها مسكن الكاف           ه ـن علي
  :إحضار الوثائق المذكورة أدناه 

   :بالنسبة للقاصر مجهول النسب) أ
  هادة ميلاد القاصر المكفول ش-
     شهادة ميلاد الكافــــل-
   حضور شاهدين لاثبات حالة التكفل - 
 . طابع جبائــــــــي-

  
  :بالنسبة للقاصر معلوم النسب-) ب

  شهادة ميلاد القاصرالمكفول      
  شهادة ميلاد الكفيل       
  بوي يمنح التكفل أتصريح        
  يـــــــطابع جبائ       
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 نــ م11، 09ص على ذلك الماديتين ـتن  : لتاشير على الدفاتر التجاريةا-)06
    ن لهم صفة تاجر ملزمون ـالقانون التجاري على الاشخاص الطبيعيين و المعنويين الذي  

ة ترقيما تسلسليا و    ـــبمسك الدفتر اليومي و دفتر الجرد و تكون صفحات الدفتر مرقم             
ئيس المحكمة والتي يوجد فيها مقر المحل التجاري أو المقر الرئيسي           موقع عليها من طرف ر    

للمؤسسة التجارية و يتم التأشير على الدفاتر باحضار الدفتر المراد التوقيع عليه بعـد تـرقيم      
صفحاته و نسخة من السجل التجاري و طابع جبائي بالاضافة إلى الـدفاتر التجاريـة فكـل                 

من طرف المؤسسات الادارية يؤشر عليها من طرف رئـيس          الدفاتر و السجلات المستعملة     
  .المحكمة مثل سجلات الحالة المدنية

واد القانونية صـراحة    ـهناك أوامر نصت عليها الم     :  الاوامر على العرائض   –) 07
 ـ             ال و لاتخـاذ    ـو لكن هناك أوامر مختلفة لم ينص عليها القانون و إنما عنصر الاستعج

يتدخل القاضي لاصدار الاوامـر بمجـرد       س بحقوق الاطراف    تدابير الحماية دون المسا   
  و هذه الاوامر قد تكون . تقديم عريضة تحمل هوية صاحبها و كذا الوثائق المدعمة لطلبه

 من قانون الاجـراءات المدنيـة و تكـون هـذه     172 و ذلك طبقا للمادة  إجراء معاينة ) أ
   إنذار و إتخاذ أي إجراء  الاوامر بغرض إثبات حالة من قبل محضر قضائي و توجيه

  .    لا يمس بحقوق الاطراف
  : ى عريضة و هي ـر علـا بأوامـم كلهـالحجوز تت :  الاوامر بإجراء حجوز–) ب   
  .التحفظية أو تنفيذية و كذا حجز ما للمدين لدى الغير   

   مادية ل إجراء معايناتـون لأجـالاولى تك : الاوامر بتعيين أو استبدال الخبراء) ج    
  ون حين ــية تكـــمثل المعاينات المتعلقة بتصدع الجدران و تسرب المياه و الثان    

    ن ـه مانع يمكـيرفض الخبير القيام بالمهمة التي كلف بها بموجب حكم أو حصل ل     
  م الذي ــلصاحب المصلحة أن يقم طلبا إلى رئيس المحكمـة التي صدر منها الحك     
      وء إلى ـ يقوم بنفس المهمة دون اللجر على عريضة بتعيين خبير آخرـ أمدر ـيص     
  . من قانون الاجراءات المدنية51دعوى قضائية طبقا لاحكام المادة      

  ــن    يتم استخراج شهادة الجنسية في مسك:التوقيع على شهادة الجنسية  -)8    
   الوثائق تختلف بإختلاف حالةب إحضار مجموعة من ــب و تتطلــالطلب ـصاح    

       . اصـالاشخ      
   ن أب ـم بة فيعتبر جزائريا الولد المولود عن الجنسية المكتسالجنسية الاصلية -) أ     

  .جزائري أو أم جزائرية         
  : الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية  : أولا      
   شهادة ميلاد المعني -            

  )الام( شهادة ميلاد الأب -            
   طابع جبائــي-،  شهادة ميلاد الجد حسب الحالة-            

   الولد المولود من أبوين مجهولين  :ثانيا       
  شهادة ميلاد المعني من البلدية التي ولد فيها -               

    ب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري ن إكتساـيمك : الجنسية المكتسبة -) ب     
  .و جزائرية بموجب مرسوم           
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    ا ــ التي يكون مصدرهالأعمالهناك بعض :     الاوامر القضائيةالاوامر القضائيةالاوامر القضائيةالاوامر القضائية: : : : رابعــا رابعــا رابعــا رابعــا       

  ي و يفصل في ـسلطة القاضي القضائية يعد قاضيا يترأس قسم الجنح  و الاستعجال       
  .ه و تعتبر أعماله في هذه الحالة أعمالا  قضائيةالقضايا المعروضة علي       
 ـيجب أن تكون القضايا الاستعجالية لا تمس باصل الح      : القسم الاستعجالي  )01 ق و ــ

أن يتوفر فيها عنصر الاستعجال أي ضرر حال الذي يجب درؤه و إلا ترتبت عنـه                
 ـ ـو يمكن حصرها في بعض القـضايا المـستم        أضرار خطيرة     ـ ـدة م ل ـن العم

  : ي و هي القضائ
 ـ   الأشغالرفع اليد عن الاشياء المحجوزة بأمر قضائي ،  وقف            طـرد   رضـ ، منع التع

 ـالمعتدى على العقار ، طرد من السكنات الوظيفية، تعيين خبير لتحدي      ـتعوي دــ ض ــ
ط ،  ـتقـسي الـدين بال   ، تقرير الغرامات التهديدية ، تسديد      في المحلات التجارية   استحقاق

  .الحراسة القضائية ، إشكالات في التنفيذ
و يفـصل فـي قـضايا       ادة رئيس المحكمة يترأس قسم الجـنح        ــع : قسم الجنح  )02

 : ي ـو الجنحة ه. الموقوفين 
س سـنوات و  ــأفعال منصوص و معاقب عليها بالحبس أكثر من شهرين و أقل من خم     

رى أمـا  ــول أخـر القانون فيها حلج ماعدا الحالات التي يقر . د 2000تتجاوز  بغرامة  
المعاقب عليها من يوم واحد على الأقل إلى شـهرين           المنصوص و  الأفعالالمخالفات هي   

ل في  ــ و دور القاضي هو الفص     ج  . د 2000 إلى ج.د. 20على الأكثر و الغرامة من      
 ة علنية محـددة ــ في جلسالتي تحمل وصف جنحة أو مخالفةالقضايا المعروضة عليه و 

ذا القـسم الجـنح     ـ و من بين القضايا المطروحة في ه       وفقا لأمر توزيع رئيس المحكمة    
دار شيك بدون رصيد    ــ، إص الأمانة عدم تسديد النفقة ، السرقة البسيطة ، خيانة          التالية  

 من قانون   264 ،     266ادة  ــ، النصب و الاحتيال ، الضرب و الجرح العمدي طبقا للم          
  ...العقوبات 

   
 ـ المدنيـة خ   الإجراءات من قانون    174تنص عليها المادة      : الأداءأوامر   )03  لافاــ

أمـر   استصدارهات القضاء المختصة يجوز     للقواعد العامة في رفع الدعاوي أمام ج      
م بطلب يقد  دارــن المق ـ معي الأداءبالمطالبة  بالدين من النقود الثابت بالكتابة حال         

أسماء و ألقـاب     ىـوي عل ـعلى شكل عريضة يودع بأمانة رئاسة المحكمة و تحت        
وجه التحديد و سبب     ىـ عل هـالخصوم مهنتهم و موطنهم و مقدار المبلغ المطالب ب        

في أسفل العريضة بإبلاغ     الدين و يرفق الطلب بمستندات مؤيدة لها و يؤشر القاضي         
يـرفض الطلـب دون أن      فإنه  صحة الدين و إلا     ر الأداء إلى المدين إذا ظهر له        أم

بالرفض مع عدم المساس بحقـه       ادرـــيكون للطالب وجه للطعن في الامر الص      
          .راءات المعتادة ـــفي اتباع الاج

 يباشر التنفيـذ إشـكالات      قد يواجه المحضر القضائي و هو     :  إشكالات في التنفيذ     –)04
ق هذه الاشكالات إما بحكم أو القـرار موضـوع          ــتمنعه من مواصلة التنفيذ و قد تتعل      

ة وقتية عادية لا تمس أصل الحـق محـل          ـالتنفيذ أو بمنفذ عليه و هي عبارة عن منازع        
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ف التنفيذ مؤقتا أو الاستمرار فيـه طبقـا   ـالنزاع و يكون المطلوب فيها إجراء وقتي كوق  
 من قانون الاجراءات المدنية و ذلك بعد تحرير المحـضر القـضائي             2 فقرة   183لمادة  ل

م أن يحضروا أمـام قاضـي       ــمحضر بالاشكال العارض  و إخبار الاطراف أن عليه        
  .الامور المستعجلة الذي يفصل فيه
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        ةةةةــــخاتمــــــــــــــــــخاتمــــــــــــــــــخاتمــــــــــــــــــخاتمــــــــــــــــــالالالال                       
  

     
ل رئيس المحكمة لا يقتصر على العمل القـضائي و الـولائي إنمـا لـه                ــإن عم 

 رئيسا للجهة القضائية إلى جانب وكيل الجمهورية في مؤسـسة           باعتباره إدارية اختصاصات

اة و موظفين و مستخدمين و مصالح فإنها تحتاج إلـى           ــعمومية قضائية تحتوي على قض    

 فـي أداء  انـضباطهم ق بين القضاة و السهر علـى        ــيتولى رئيس المحكمة التنسي   قبة و مرا

 ـ ـ القضائية و مراقبة و متابعة كتابة الضب       الأعمال  ـ ـط م ، إمـضائها   الأحكـام ة  ـن طباع

و من  ط في تنقيط الكتاب     ــ، رئيس كتاب الضب   يشارك كل من وكيل الجمهورية    تسجيلها و و

 توزيع و إصداره كل بداية سنة قضائية أمر توزيع المهـام علـى               أمر الإدارية الأعمال بين

   . السيد وكيل الجمهوريةباستشارةقضاة الحكم 

  
  
  
  
  
  
    


